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٢٢٨٦ 

علاقة  موقف القضاء الدستوري من تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في
  السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية

  الباحث/ جاسم حسين درويش احمد المازمي
 :لخصالم

ن" في  ت م عه "أفلا لة ام ة  احل تار ات  ل ل ب ال أ الف م م
لاً إلى الع  ائف وص ولة ثلاث و " ال ي أن لل أرس وراً " "، م ان ه "الق ا ك

، وت ذ ي ه (روح ال ه ال ا " في  ك" و"م ن ل ات "ج ل في ن
ائف  ل في و اك ف ن ه ورة أن  ات على ض ه ال ع ه )، ح أج ان الق

ولة. ات ال عاون ب ه وح ال ناً ي ب ل م ا الف ن ه ولة، وأن    ال
ة (ا ئ ائف ال ال زع و ات إلى ت ل ل ب ال أ الف ف م ة، يه ل

ة،  ة ب واح ل ى لا ت ال ة ح او لة وم ف ات م ة) ها ه ائ ة، والق ف وال
. ة على أخ اء سل م اع ان ع   ول

ةً  أ، وذل أس ا ال ر الإماراتي على ه س احةً في ال ورة ال ص اد  ون
ٍ فعال، ودون  قه على ن ة، مع ت ول الع ي م ال ، الع ة على اخ ان سل

ة، وه  ة ال ات في دولة الإمارات الع ل ن ب ال ل ال الف ورة الأخ  مع ض
غي  ام، و ل ال ات، ول الف ل ادلة ب ال ة ال قا ازن وال ل القائ على ال الف
ة  ار ة في دولة الإمارات م فة ال اد في ال ي الات ل ال ارك ال أن 

ل في ح أ ال خ ب ارها، وأن ي ها وق اق ان وم ارع الق اح م ة فعالة في اق
له. ار أنها م ص ع ع على اع اض ه ال   ه

Summary 
The principle of separation of powers went through long 

historical stages that extended from the era of Plato in his book 
“The Laws,” through Aristotle, who believed that the state has 
three functions, up to the modern era, and this was embodied in the 
theories of “John Locke” and “Montesquieu” in his famous book. 
(The spirit of laws), as these theories agreed that there should be a 
separation of state functions, and that this separation should be 
flexible and embodied in a spirit of cooperation between state 
bodies. 
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The principle of separation of powers aims to distribute the 
main governance functions (legislative, executive, and judicial) 
into separate and equal bodies so that power is not concentrated in 
one hand, and to ensure that one authority does not attack another. 

We call for the necessity of explicitly stipulating this principle 
in the UAE constitution, as in many Arab countries, while applying 
it effectively, without one authority overpowering another, with the 
need to adopt a flexible separation of powers in the United Arab 
Emirates, which is based on balance and mutual control. Between 
powers, not complete separation, and the Federal National Council 
should participate in the legislative function in the UAE with real 
and effective participation in proposing, discussing and approving 
draft laws, and the Council’s opinion on these issues should be 
taken into consideration as being at the core of its work. 

  مقدمة
ات، هي:  ولة على ثلاث سل ات ال زع سل ة ت ماء ف لق اب الفلاسفة الق
ائف ال  ل تق و عاً ل ة، وت ائ ة الق ل ة، وال ف ة ال ل ة، وال ة ال ل ال
ل  أ الف ى  ةٍ، وه ما ُ ها في يٍ واح م ت ها وع ا ب ل  ولة، والف في ال

ات؛  ل ع ب ال ٍ واحٍ   ه ال ات في ي حاك ل ع ال لأن ت
اء  ة وه اد،، وانعادم ال اد والف د إلى الاس ٍ واحٍ ي ف في وق والقاضي وال

اته العامة. اد و ح ق الأف   حق
ج بها ثلاث  ولة ي أن ال ه،  ات في أ معان ل ل ب ال أ الف وُق 

ن  ات، وت ها سل ف ة و اش ة م ل ه لى  ات، ح ت ه اله زعة على ه ة م ل ال
ي  عات وال ة  ووضع ال ة ال ل ها، ف ال ع هلة لها   ال
ف  ة ب ف ة ال ل ولة، وت ال د الفق لل ة وال وتُعُّ الع م الع ف  ت

اف ا ون م ان ودارة وت ش الاً الق لاث ات ات ال ل ولة، وهي أك ال ل
ة.  ل ال ال ع لاً لإساءة اي ات م ل اً، وم ث فهي أك ال داً  ها ع اه واك   ال

قلال  ة، واس ائ عاو الق ازعات وال ل في ال الف ة  ائ ة الق ل ا ت ال ب
ق ارس ال انها ال ة  ه انة ج ة ُعُّ ض ائ ة الق ل ق ال ات وحق ي على ح

ات  ل ، أ ال ه سل أو أك ة ي اك في  ع ال اد، وم ث فإن ما اس الأف
ة  م ال ها، انع ف أو حاز إث م ع والقاضي وال لاث  صار ه ال ال

لاد. ان ال اد في سائ أر اد والاس اد، واس الف اً على ال ل قائ   وصار ال
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ولة وفقاً  وفي دولة ات العامة في ال ل ي ال ة، ي ت ة ال الإمارات الع
ل  أ "الف قاً ل ة ت فة مع ة ب ل سل لع  ة،  ت ولة الأساس ائف ال ل
ة"، أما  ة ال ل ى "ال ع وتُ فة ال م ب ي تق ة ال ل اك ال ات"، فه ل ب ال

ائف ال ال م  ي تق ة ال ل ي ال ة ال ل ى ال ا تُ ة"، ب ف ة ال ل ى "ال ة فُ ف
ة". ائ ة الق ل ال ة " ائ ائف الق ال م    تق

ادة ( دت ال ة ٤٥وق ح اد ات الات ل ة ال ة ال ر دولة الإمارات الع س ) م
ل وزراء  ه، وم اد ونائ اد، ورئ الات ل الأعلى للات ات، هي: ال في خ سل

اءالا ، والق اد ي الات ل ال اد، وال . ت اد   الات
اّ  ة فإنه أ ي ولة ال ان ال اّ م أر ع ر ات  ل ل ب ال أ الف ان م وذا 
ل  ها، فه  ها وت ارس ي ل ئ خل ال ة وال ا ق ة لل رة ال ل ال

اد وأح اواة ب الأف ق ال ة ل ة وأساس انة  .ض اته قه وح   ام حق
ع  ة ت ل م سل قلة ل ي ت ب جهة م ن ال م دولة القان ده تق ج ف
ولة  الح ال ا له الاّث في ح س م ه م قه، وه ة ت ه وسل ف ة ت ن وسل القان
ع  ف م ه أ  ا ال ة، وأن ه ل ال اوز  ف أو ال ع ع ال ان وم ق الان ة حق ا وح

ا اوزت أس ات وقف الاخ اذا ما ت ل ه ال ة م ه ل سل ع  أخ ل ة  د سل
ار،  ا الا ها داخل ه ال سل ع دة لها أو حاول أساءة أس ات ال الأ أو الغا
ة هي أن  ل ال ال ع ع أساءة أس لاث وت ات ال ل ي ت ال ة ال ة الاساس فالقاع

ة. ل قف ال ة ت ل   ال
ة م ات على أن ف ا ة بل ت أصلها في  ي ات ل ح ل ل ب ال أ الف

ات  ة ه ) الى ع ان ه (الق ا ولة في  ائف ال ن و ماء، ح ق أفلا الفلاسفة الق
ة)، إلا  اس ه (ال ا ف أرس في  ل ل فعل الف دة، و فة م ها ب ل م ت 

وف الآن  ع هائي ال له ال أخ ش أ ل  )، ال أن ال ن ف (م ل إلا على ي الف
قاً  ى وصفاّ د أتي م انه أع ات، وم ذل م ل ل ب ال أ الف صفه ل ت ب
ر  أ ال اغة ال اته في ص م ت ع أن ق ات، و ل ة ال الة  اء  اً للق وم

اتها تقف ع ة ب قلة قائ ة م اء سل ة فق جعل الق ي ه ال ؤ اواة مع و م ال لى ق
ة. ف ة وال ل ال   ال

اب الاوسع اء ال ة الق قلال ل اس ات،  وعلى ذل ت ل ل ب ال أ الف ل م
ات،  ل ل ب ال أ الف ة ع م ائج ال اء ه أح ال قلال الق ح أن اس

ة ل ال قلة ع ال ة م اء سل ع إلى إن عى إلى  وذل لأنه ي ة ت ف وال
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ادر م  ات ال قاص والاف ات العامة م الان ة ال ا ل وح ا إحقاق ال وردع ال
ع  اء إذا تقا ض إلى الق ع ل الى ال فعها شغفها في ال ي ق ي ات الأخ ال ل ال
اء أس  اء دوراً فاعلاً في ب ة الق ل ن ل ل  ه. و ع ما ت ه أو م ت مع ما ت
ق  ق مة ال فا على م ولة وال ا وال قة ما ب ال ة ورساء ال ا الة الاج الع
ال  إن ة  هة ال نه ال اء   ع. فالق ي لل ل عا ال فل ال ي ت العامة ال
ام  ض ال ف إلى ف ن ه أداة ته اد، وأن القان ات وأف ع سل ن على ال ح القان

الة في  ق الع أتى وت ض، ولا ي ا الغ ق ه لة ل ه خ وس ام  ن الال ولة  ال
قلال. اس ها  ف ارس و ة ت ائ ة ق ون سل ا الأم ب   ه

ة  ف ة ال ل أ في علاقة ال ر م ت ال س اء ال قف الق ف على م ع ولل
، وذل على ال  ل ا ال إلى م ة، س تق ه ائ ة الق ل الي:ال   ال

ول. ال الأول: - ات في دسات ال ل زع ال ا ت  أن
اني: - ة. ال ال ا ق ة ال ر في الأن س اء ال ود الق ات وح ان   إم

  المبحث الأول
  أنماط توزيع السلطات في دساتير الدول

ات  ات ب اله ل زع ال ق ت ة على ن واح في  ي سات ال ل ت ال
لاثة، ل دولة  ال ة في  ائ رة ال س ة ال اس والف ا ت ه على أن إذ ج الأخ 

ام ب  ل ال ة الف ل ف ة، وق حل م ا ة والاج اد ة والاق اس وفها ال وح 
عاً نُ  ات، وهي ج ل عاون ب ال ة ال م على ف ة تق ي ر أخ ح ات ص ل ال

ا ق ال ها  ح ع أخ ة تف ل ة ل ت ائ ر ال س ة ال اس مع ف ة على نـ ي
ا  ها. ول ه ا ب ازن  ة أو ال هار الق فاوت في إ وفها، وهي ت كل دولة و 
أن  ات الأخ  ات أو اله ل ة على ال ة رئاس ة سل هة الق ي أن لل ع فاوت لا  ال

، م  ا ه الأن ف على ه ع ع لها، و ال ا تا ل إلى ن ا ال خلال تق ه
الي: وع على ال ال   أرعة ف

ل الأول: - ة. ال مة ال ام ح ات في ن ل زع ال   ت
اني: - ل ال ئاسي. ال ام ال ات في ال ل زع ال   ت
- : ال ل ال اني. ال ل ام ال ات في ال زع ال  ت
ع:  - ا ل ال .ال ل ام ال ات في ال ل زع ال   ت
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  ب الأولالمطل
  توزيع السلطات في نظام حكومة الجمعية

ل  ة، و مة ال ام ح ي أو ن ل ام ال ابي ال ام ال ا ال ل على ه ُ
ه  أ ال ناد  ة، وه ال ع ادة ال أ ال م على م فة تق ي م فل ل ام ال ال

ن لها اله ات، وم ث ت ل ة هي أعلى ال ع ادة ال ؛ فال ة؛ لأن روس ة وال
أ ة لا ت ادة وح   . )١(ال

مي  ا ال افة أوجه ال ام  ع ال ة لا ت ة ال ان، أ اله ل ب أن ال
افه،  ه وش ه وت رقاب ها  اش ة ت ف إلى ل ة ال ك مه الي ي ال  ، والإدار

ع لل د تا ة ه م ف ة ال اء الل قائه في وعلى ذل فأع م  قاؤه وع مة، 
ان ل ي ال ل تق وك ل   .)٢(ال م

اد ق  ر الات س ي، إذ أن ال ل ام ال ا ال قل له ل ال وتع س ال
ه  ة، على أن ه رال ة الف ها في ي ال ة ور ف ة وال ل ال ع ب ال ج

ة  ل ها ال ف ة ون زاول ب ة إلى الأخ ف فة ال ال ت  ة، فإنها ق عه ال
ة  رال ة الف م ال عة تق ده س لغ ع اء ي ألف م اع ، ال ي اد ل الات ال

ات ة أرع س اره ل   .)٣(اخ
ام  ع ال ه ي مة، وعل ان على ال ل فة ال ان  ا رج م، ي ل ا تق م

ة: ال ائ ال ال ي  ل   ال
 
ً
  : التدرج بين السلطات:أولا

ة  ة وت اله فة ال ال ي  ل ام ال ان  في ال ل ان ال إذا 
ل ي الق ق ه، فإن ذل  ان ورقاب ل اف ال ة ت إش ف فة ال ال ة  ف  - ال

ات ل ل ب ال أ الف م على  -ال إلى م الأخ  ة تق مة ال أن ح
م ال ا اساس ع م ه ق ة، إذ  ف ة ال ة واله ة ال ازن ب اله م ال اواة وع

                                                 
)١ (، ائــ ر ال ســ ــام ال ات فــي ال ــل ــل بــ ال أ الف ــ د: م لــ ح م ، جامعــة رســالة م ذبــ ــ اج

ة ات  ، اج ل اي  -ال ، ف ائ   .٢٣م، ص٢٠٠٦ال
: الــُ) ٢( قاو ــ ــة، د. ســعاد ال ــة الع هه لات، دار ال ــ ات وت ــ عاصــ ت ة فــي العــال ال اســ  ال

ة،    .١٤٢م، ص٢٠٠٢القاه
ة ) ٣( ـ ن رة الف ـ ـام ال ـا عقـ  ن قـاً فـي ف ـان م ـة  مـة ال ـام ح ـي او ن ل ام ال ه أن ال ون

ة  ع ذل س ه  ر الأخ  ة، ث ت مة ال ه ح ل عل ة  ١٨٤٨وأ   م.١٨٧١وس
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ة  ف ة ال ل فة ال ان على  ل لة في ال ة ال ة ال ل فة ال ح  ج ام على ت ال
ة  ة لله ال ان  ج ارة وال ة الأولى م ال ن لله مة، و لة في ال ال

ل لى ال ة، إذ ي ان له ال ع ان  ل ا  ال ة،  ف ة ال اء الل ار أع ان اخ
اء له ذل ه إذا ت اص   .)٤(م م

  ثانياً: جماعة النظام التنفيذي:
ة، خلافاًث  ا ة ج فة في ه ي ه وضع ال ل ام ال ة لل ان ة ال اص إن ال

ة، وال ائ ال از  اني ال  ل ام ال في في ال ام ال از لل ئاسي ال  ام ال
انه. اب ب ، على ال ال ف هاز ال ة ال ح   ب

اً  اً ق اً وم ذاً  ة نف ف ة ال ل اب ال م اك ان ع ان )٥(ول ل ،  ال
مة أو  ال ال يل أع ان له تع ل ت على ذل أن ال مة، و ال ال ة أع ا

مة ح ن لل قالةإلغاؤها دون أن  اض أو الاس   .)٦( الاع
  المطلب الثاني

  توزيع السلطات في النظام الرئاسي
أ  ، وه م ة الأخ اقي الان ه ع  ة ت ة أساس ئاسي  ام ال از ال
ة  ائ ة الق ل ة؛ إذ ن أن ال ائ ة والق ة، ال ف ات "ال ل ل ب ال الف

ائفها، و  ها ل ارس قلة  ع م ا ي اب،  اة عادةً ع  الإن ار الق اخ
انات خاصة،  اك له ض ني لل ام قان ة و انات مع ة  ائ ة الق ل اء ال أع

ة. ف ة ال ل قلة ع ال ة م ة ال ل   وم جهة أخ ن أن ال
ة ل ع ال قلالٍ تامٍ  لا ت اس ة  ه ال ف ان و ل اش ال ة  و ف ال

ة  ة الع اح ان م ال ل قل ال ا  ولة  ة ال ان اد م خل في إع ان وال اح الق اق
اء  ان، و ل لإع ل ل في ال ع ب م وزار والع ز ال مة، فلا  ع ال
ه في  ل  ا ه مع زراء  ه  ف ان،  ل ات ال ر في جل مة ال في ال ال

ام ال اني.ال   ل

                                                 
رة، ) ٤( عــارف، الإســ ــأة ال ، م ر ســ ن ال ة والقــان اســ : الــُ ال ي ــال الــ م، ٢٠٠٥د. ســامي ج

  .٣٢٠ص
امـــة، ) ٥( ، ال ـــ ـــة، جامعـــة ال ان عـــة ال ة، ال اســـ ر والـــ ال ســـ ن ال اني: القـــان ـــه د. محمد ال

  .٢٣١م، ص٢٠٠٦
ة في العال ا) ٦( اس : ال ال قاو ، صد. سعاد ال جع ساب لات، م ات وت عاص ت   .١٤٣ل
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ان وم وزار وم جهة أخ  ل ل في ال ع ب ع ز ال م جهة لا 
ع  رة ب ه م رئ ال ق ها، إذ  ف امها ب تها و اش ة في م ف ة ال ل قل ال ت
ان ع  ل له امام ال زراء ع ع ة ال اس ز م ا لا  ل،  زراء وعفائه م الع ال

لة ه الأس ج اني،   ت ل ام ال أن في ال ا ه ال قة،  ات أو س ال ا والإس
. رة فق ه ن أمام رئ ال ول   لأنه م

ي  ول ال لاقها في دسات ال ات لا تأخ على إ ل ل ب ال ة الف وا أن قاع و
ل  اءات، م ع الإس ق  ل ب ا الف ة ه فف م ح ئاسي، إذ ت ام ال ال ت  أخ

ح ر  ها م ق ي  ان ال وعات الق قي على م اض ال رة ح الإع ه ئ ال
ولة، وعلى  ف في ال اة وال ار الق ان على تع  ل افقة ال ان، في مقابل م ل ال

ول الأخ  م مع ال ي ت ات ال عاه   .)٧(نفاذ ال
ة ال ال أن لاً م أش ي ش ا ق ئاسي ال ام ال ال ة ال وُعُّ ن اب  ال

ني  ، و الفقه القان ها أح ازعه ف ولة لا ي ة ب رئ ال ف ة ال ل ه ال ن  ت
ة  ف ة ال ل ة ال د ا ف ، وه ت أساس ئاسي على ر ام ال م ال ق اسي  وال

ات ل ل ب ال ل ال ا على ال الآتي:)٨(والف اوله   . س ت
: فردية ال

ً
  سلطة التنفيذية:أولا

ع في ي ش  ة ت ف ة ال ل ة ال ول ئاسي على أساس أن م ام ال م ال ق
ول أمام  ن غ م ، و ها أح ازعه ف ة لا ي رة فعل ها  ارس ها وم ئاس م ب ق واح 
ه  ة ع  إناب ل ا ال ق وصل إلى ال ار أن ه ة، على اع ة ال ل ال

ل ال اشم ق اش أو غ ال اب ال الان اء    . )٩(ع س

                                                 
ر د. ) ٧( سـ ـام ال ـل ال ل ر "ت سـ ن ال ة والقـان اسـ ج في الـُ ال ا: ال ا ع الع ش إب

، ص  ون تارخ ن رة، ب عارف، الإس "، دار ال   .٢٧٦ال
ض أن ) ٨( ف ي  ر الفقه للأُس ال ل م ح ح ض ٍ م ال ئاسي، راجـع: د. ل ام ال ها ال م عل ق

اسـي الإسـلامي،  ـ ال ة وفـي الف عاصـ ـة ال سـات الع لاث فـي ال ات ال ل : ال او ان ال سل
ة،  ي، القاه   .٤٧٣م، ص١٩٩٦دار الف الع

رة فــي) ٩( ســ ــاد ال ال قارنــة  ة مــع ال اســ ــة ال ر والأن ســ ن ال لي: القــان ــ ــ م ــ ال  د. ع
رة،  عـــارف، الإســـ ـــأة ال ة، م عة الإســـلام ـــ ـــ ٣٠٦م، ص١٩٨٩ال ـــة: ال ل امـــل ل ؛ د. محمد 

ة،  ي، القاه مة"، دار الف الع ولة وال ة "ال اس   .٣١٨، ص١٩٧١ال
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ئ  ه لل ر  ق ام ال ي أنه ال ي  ا ق ئاسي ال ام ال ع ال ف ال ع و
ق د و في ذات ال ا ُقال أنه  ة، وله ل ان ال فة م ان في  ج ، وذل )١٠(ال

ها على ال الآتي ائج، أه ي م ال ه الع ت ع   :)١١(ي
، ن  -١ ق مة في ذات ال اً لل ولة ورئ اً لل ام رئ ا ال ئ ال وف ه ال

اواة. م ال قف معها على قِ ان) و ل ة (ال ة ال ل اً لل ح ن  و
ع  -٢ ام، و ا ال ني وف ه ى القان ع ال ل وزراء  ى م ى وز أو ح ُ د ل لا وج

ئ لإدا اره ال ي  اص ال ع الأش ي ج اع د م ة، ه م اعات مع رة ق
ه. ه  اع ال ي تع ئ للق ت ال ة س ه ت ل م ل على  ئ و  لل

ة  -٣ ل ل ال افقة م ق ض أو م له دون أ ع زراء، وع ع ال ئ ب اد ال انف
ة.  ال

اسات الع -٤ س ال ه ب قل وح ، ح  ئ اسة ال اكلامل ل زراء  ع ال امة خ
قلة ع  اسات م هاج س رة على ان ل أ وز الق ها، ولا  مة وتق ولة وال لل

. ئ اسة ال  س
ل أ وز في ا وق  -٥ ز له ع ، و ئ ة امام ال د فةٍ ف زراء  ع ال أل ج ُ

 . ان ة  خل م أ سل   ودون ت
  ثانياً: الفصل المطلق بين السلطات:

ر الأم س وا تأث واضع ال ا تأث  ، ن ف م ات لل ل ل ال ة ف ي ب
ات  ق وال ق ة ال ا أ، في ح ا ال ة ه ل أه ات الفلاسفة الأور ح ا ل  ك
ا  ات في ه ل ل ب ال ا الف ة، إلا أنه فه ل اد ال ا ض اس ة لل د الف

ها، ل ا ب لقاً  ن م أ على انه  أن  ئاسي على ال امه ال اء ن ا ب ل قام

                                                 
ــــي، ) ١٠( ــــ الع ــــة، دار الف ا ق ه علــــى ال ــــة وأثــــ ف ة ال ــــل ايــــ دور ال خ: ت ــــ ــــان محمد  د. رم

ة،   .٧٩ص ،القاه
ه ) ١١( ـة وأثـ ف ة ال ل اي دور ال خ: ت ان محمد  ائج، راجع: د. رم ه ال ل ه ل ح ف ٍ م ال ل

، ص جـع ســاب ــة، م ا ق ات فــي ٨٥-٧٩علـى ال ــ ــات العامـة "ن لي: ال ــ ـ م ــ ال ؛ د. ع
رة،  عـــارف، الإســـ ـــأة ال لها"، م ق ـــ اناتها وم رهـــا وضـــ ها؛ د. ومـــا  ٣٠٧م، ص١٩٧٥ت عـــ

اسـي الإسـلامي،  ـ ال ة وفـي الف عاصـ ـة ال سـات الع لاث فـي ال ات ال ل : ال او ان ال سل
، ص جــــع ســــاب ، ٤٧٥م جــــع ســــاب مــــة"، م ولــــة وال ة "ال اســــ لــــة: الــــ ال امــــل ل ؛ د. محمد 

  .٣١٩ص



  مجلة علمية محكمة                                لقانونية)المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٢٢٩٤ 

ة، إلا أن  ه الغا ق ه ا  رة  س ص ال ا على وضع ال ل ا الأساس، وع ه
ل  ات و ل ازن ب ال عاون وال عاً م ال ص خلق ن ه ال ة له ل ارسة الع ال

ل إنه لا  اع ع إلى الق ال ا دعا  ها، م ا ب ادلة  ات ال أث ل ال ار ف
لاً  ه ف ٍ م ع ل رىه  لقاً، ل لاً م ي ف اسي الأم ام ال ات في ال ل ال
ل  ه ف ل عل ه م أ ، وم ل ل ال اء درجة أقل م الف ل إع اً ب اً، قاص جام
ات، لا  ل ادلة ب ال ات ال أث عاون وال اً آخ رأ أن ال ع ، إلا ان  ل ه م ش

ل عة الف ث على  ي ت ئاسي الأم ام ال ات ال  ال ل ل ب ال   .)١٢(ال
ال، ع الأح ه العلاقة ب  وفي ج ة ت ه ل ال ه ع ا ال ا في ه فإن ما يه

ة  ، دون  ة الأخ ل ة ع ال قلال اس ل  الع ة  ل سل ح ل ا  ات  ل ال
، ع ة لل ل ة م ال ق  ا  ، و اها على الأخ اته.  أح قه وح ي حق و

ها س  ا ب ادلة  ات ال اث ات وال ل ه ال ه العلاقة ب ه ود ه ح ح ى ت وح
ام،  ا ال ات وف ه ل قلال ال اول ت اس   وذل على ال الآتي:ت

ة: -١ ة ال ل قلال ال اه اس ي م  م اك الع ام، ه ا ال وف ه
قلال سخ اس ي ت اه ال ها: ال ة، أه ة ال ل   ال

ار أع -أ ة في اخ ان):اء الال ل ة (ال ة ال ام ي  ل ا ال وف ه
اء  ع اع ل ج اش م ق اب ال ال الان ان)  ل اء ال ع (اع اب ال ار ن اخ
ة ل ه الع ة له ا ان ال اب وف الق ا له ال في الان ل م ، أ  اخ ة ال  ه

اء في  أع اص  ع أش ام ب ة ال ف ة ال ل ز لل ا لا  ولة، وه داخل ال
ائج  ث على ن ا ق ي ة  ل ه الع خل في ه اً أ ح في ال ل أ ان، ولا ت ل ال

ات ا   .)١٣(الان
ان: -ب ل ل ال ة في ع ف ة ال ل خل ال از ت م ج ز  ع ى أنه لا  ع

ف ة ال ل ئ ال ل ل ال  الع لٍ م الأش أ ش خل  ه ال ت ة أو أح س
                                                 

(12) M. J. C Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford, 
Claredon Press, 1967, at 119. See also, E .C. S. Wade and A. W. Bradley, 
Constitutional and Administrative Law, London and New York, Longman, 
1986, at 51-59. 

اً: ت  وراجع أ اجعـة: صـف امـل، م ـ  ـة: ام ج ة، ت ـ ـات ال لا ر ال اء على دس ن: أض ج هارم
ــ ال ة، ع ة، القــاه ــ لــ ال ــة الأن ، م ــارل  ١٣م، ص١٩٨٢لــ ــاً:  ها؛ وراجــع أ عــ ومــا 

ـــة  ه ـــا، دار ال ن ن ـــة: محمد مـــأم ج ة، ت ـــ ـــات ال لا ـــ فـــي ال رة ال ســـ ـــة ال : ال ـــ دور
ة،  ة، القاه ها. ٥م، ص١٩٤٨الع ع   وما 

ة وأ) ١٣( ف ة ال ل اي دور ال خ: ت ان محمد  ، صد. رم جع ساب ة، م ا ق ه على ال   .٨٦ث
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ان للانعقاد أو ف  ل ع ال ئ أن ي ز لل لاً لا  ه، ف اني او الـاث  ل ال
ل  اصه ولا  ه وهي م اخ ان وح ل د لل ر تع ه الأم لها، فه دورات انعقاده أو تأج

ل ة في حل ال لاح اً ال ولة أ غ رئ ال لل م ال ان م ل الي فال ال ان، و
ة ف ة ال ل ه م ال   .)١٤(عل

فة - ج ه: ال ان وح ل ة هي ح لل ان  ال اح الق ة اق ل ى أن ع ع
ة،  ف ة ال ل ة ال ار ه دون م ان وح ل اص ال ارها هي م اخ ها وص اق وم

ه ال في ا ت ئ أو أ م س انفل لل اح الق   .)١٥(ق
ة ال -د ع ب ع ال اح  م ال ة:ع ف ة ال ل ة ال ان وع ى  ل ع

ة  ف ة ال ل ف في ال لى أ م ت ان أن ي ل ائ في ال ز لل أنه لا 
ة ان ل فة ال له على ال   .)١٦(و ع

ة: -٢ ف ة ال ل قلال ال اه اس   م
قلال  اه اس ل م ، ت ئاسي في نق رئ ام ال ة وف ال ف ة ال ل ال

  وذل على ال الآتي:
ئ ال -أ قلال ال ة:اس ف ة ال ل ة ال اش ة    ة ال ل ز لل لا 

ة هي ح على  ل ه ال ة، فه ف ة ال ل ة ال اش ئ أو وزرائه في م ة ال ار م
ة لان ه، وذل ن ئ وح ع ال م ب ق ، وه ال  ع ل ال اش م ق ه ال ا

ل ه   ، ماس بل ار ال ات العامة و الات واله اره ورؤساء ال ه وم ت ش
اسات  ضع ال ئ ب قل ال ا   ، افقة م أح ارة أو م له دون اس ع م  ق ال 

م  ق ة، وه ال  اخل ة وال ارج ولة ال قة العامة لل ف على  ة جهازه ال ا
ع  ا ت ها،  ول ع ت ة وال ل ات ال اساته، وه القائ الأعلى للق ه ل ف ت

ار  ئ في حالات ال ات ال   .)١٧(صلاح

                                                 
اجعـة: محمد علـي ) ١٤( قـا، م ي ل ة: ن ج ا، ت :  ت أم ارت وان ر، ومارشال  م ماك س

زع، عَّان،  ة لل وال ول ار ال   .٧٨م، ص١٩٨٨ناصف، ال
، ا )١٥( م لل ، دار العل ر س ن ال ج في القان ار: ال د ي ب ، د. ح ائ   .٢٢٠م، ص٢٠٠٣ل
اجعـة محمد علـي ) ١٦( قـا، م ـي ل ـة ن ج ـا، ت ـ أم ـ ت  : ـارت وانـ ر، ومارشـال  م ماك س

ان،  زع، ع ة لل وال ول ار ال   .٧٨م، ص١٩٨٨ناصف، ال
ــة فــي إقامــة ) ١٧( ، ال ئ ات الــ ــة ســل ق ــي ل ر الأم ســ ئ لــ واضــعي ال افع الــ ــان الــ لقــ 

ـ مـ انـه مـ سل ن ـات م ا اً  ـة تـأث اب ـة ال ـف اله ف أمـام تع قـ ع ال ة ت ة ق ف ة ت
اصها. راجع:  ود اخ قفها ع ح ة أخ ل ج سل ة  أن ت ة سل اد أ م اس أجل أن ت
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ال ال -ب ة على أع قل ة ال قا ام ال ان:انع ل ل ال ة م ق ف ة ال م  ل ع
اس ئ أو وزرائه س اءلة ال از م ة ج اس ة ال ول فاء ال الي ان ال ان، و ل اً أمام ال

زراء  ةً، وال اش ع م ذه م ال ئ  نف ان، فال ل ئ ووزرائه امام ال لل
ه ع م ب ق ئ ال  ذه م ال   .)١٨(ون نف

ة: -٣ ائ ة الق ل قلال ال اه اس   م
فة الق -أ ة ال اش ة  ائ ة الق ل قلال ال ة:اس ة  ائ ائ فة الق ة ال اش م

لفة،  رجاتها ال ة ب ائ ة الق ل ي هي ح على ال ئاسي الأم ام ال وف ال
ح  ا أنه لا  ائي  ل الق الع ام  ة ال ة أو ال ف ة ال ل ح لل الي لا  ال و

عي. ف أو ت ل ت ة أ ع اش اء    للق
ة ال ل اد ال اً لانف ر على وتأك س ائي، فق ح ال ل الق الع ام  ال ة  ائ ق

ادة  ة، فال اك ة دون م ن قه ال ا م حق م ال ان ت ار ق س إص ن ال
ة (٩الاولى الق ( ار ٣) الفق ز إص ي ت على أنه: "لا  ر الأم س ) م ال

اف ام أو ال م  الإع الإدانة والعقاب  ي  ق ن  ا قان ة،  اك ق دون م ق ة ال
ل رجعي" ائي ذ مفع ن ج ار قان ز إص ان )١٩(لا  ار تل الق ؛ لأن في إص

ن  الف القان ائ ت ه على أفعال وج ا ومعاق إدانة ال ة  ة ال ل احاً لل س
ة. ائ ة الق ل وان على ال ا ع ه وفي ه اك   دون م

اء -ب قلال الق انات اس ر أو  :تق ض س في فق أن ي ال ض ال لا 
، فق  ل انات اللازمة ل ع ذل تق ال اء، ول  أن ي ة على الق اف ان ال الق
قلة  ة م ائ ة ق فالة سل ون  ة انه ب ي ة ال ا ق ول ال ر لل س ق الفقه ال اس

ع ة ت د ات الف ق وال ق ل تأث فإن ال رة م  ح م وم ، وت ٍ  ٍ ض ل
ي  ا ق ئاسي ال ام ال فل ال ا  ، ل اته ام ور اء ال ة أه ة ت رح ل ة الع اح ال
ر، وم ث  س احةً ض ال قلال، و ال ص انات الاس ة ض ائ ة الق ل لل
قلال  ة اس ا لة  ف انات ال عة م ال اء على م ل الق ة لع ان ال الق

                                                                                                                       
وت،  ــــ ــــة، ب ــــة الع ه ة، دار ال اســــ ــــات والــــ ال : ال ــــ عــــ ن ــــ ال  م،١٩٨١د. محمد ع

  .١٠٩-١٠٥ص
، ص) ١٨( جع ساب مة"، م ولة وال ة "ال اس لة: ال ال امل ل   .٣٢٠د. محمد 
ــ ) ١٩( ــادة الاولــى، الق ة، ال ــ ــات تف ــة مــع ملاح ة الأم ــ ــات ال لا ر ال ة ٩راجــع: دســ ــ ، ن

ارجي،  امج الإعلام ال ة، م ب ة الأم ارج ة، صادرة ع وزارة ال   م.٢٠٠٥اللغة الع
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ل ال انة م الع اء ال ة، وع اة على أُس مه ار الق قة اخ ها  اء، م أه ق
ها ة نف ائ ة الق ل جع إلى ال ل ي الي والإدار  ت وضعه ال اة وت   . )٢٠(للق

ا: - ج ة عُل د م   وج
ة،  ائ ة الق ل قلال ال اه اس ام م أه م ا ال ا وف ه ة عُل اء م ُعُّ إن

ه لهاح ي اي ر وح س اسة ال ة ح اد مه الفة  - إس اولة ل ه م أ م فا عل ال
ر س ا أراده واضع ال الف ل ها على ن م صه أو تف وذل إلى جان  -ن

افة اك  ة على رأس ال ائ ها الق ف   .)٢١(و
  المطلب الثالث

  توزيع السطات في النظام البرلماني
اني وت ل ام ال أ ال أ ن ه ل ي ا، ول ل اته في إن ه وم ائ دت خ ع وت ع

ت في  ق رت واس أت وت ة ن اب ع ة وس وف تار ان ول  ا  ة، ون ةً واح ف
ان له  ة و ل د على ت ال ل أول م ت ل الإن ع الإن ان ال ا، فق  ل إن

ل ب ال أ الف ي ل ار ر ال ل ل ال  ال ع الإن ات رغ أن ال ل
ن  ه، ول م ن ن ه م ض  ع ال ع أ في ذل العه ال ال أخ 
فه  ع ه فإنه ل   ائ ع خ ان   ى ول  أ ح ال أخ  ع  ض أن ال اف

م فه ال ا نع   . )٢٢(ك
ل ن ب ال ل ال اني على أساس الف ل ام ال م ال ق د تعاون و ات م وج

ة ة وال ف ل ال ازن ب ال ا، فلا )٢٣(وت ه اواة ب ض ال ف ، وم ث فه 
ام  ة في ال ف ة ال ل ن ال ه ت ، وعل ا على الأخ اه غى إح ت أو ت
زراء  ل ال ى م ة تُ ا ة ج اً، وم ه اس ول س اني م رئ دولة غ م ل ال

ن م ان.ت ل   ولة أمام ال
راثة، وق  ه ع  ال أ م جاً ي اً م اني مل ل ام ال ولة في ال ئ ال ف
 ( ر ه ي وال ل ام (ال لا ال اب، وه في  رة ع  الان ه اً لل ن رئ

                                                 
)٢٠ ( ، ـ ـة والإقلـ ال ة الأم ات ال لا ان في ال رة الق ة على دس قا : ال ال أب ال د. 

ة،  ة، القاه ة ال ه ة ال   .١٢٤م، ص١٩٦٠م
، ص) ٢١( جع ساب مة"، م ولة وال ة "ال اس لة: ال ال امل ل   .٣٢٥د. محمد 
ــل بــ ا) ٢٢( أ الف ــ د: م لــ ح م ، صذبـ جــع ســاب ، م ائــ ر ال ســ ــام ال ات فـي ال ــل ومــا  ١٦ل

ها.   ع
، ص) ٢٣( جع ساب لات، م ات وت عاص ت ة في العال ال اس : ال ال قاو   .١٣٨د. سعاد ال
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ة ف ة ال ل اً لل ُعُّ رئ
ل)٢٤( ان الإن ل اً امام ال اس ول س الاً ، وه غ م  إع

 ، ت م على قاع ان تق ي  اج، وال ة ال ول م م ع أ القائل  ة  الاولى:لل هي قاع
ة ه ة ج ن أ قان ت ال ل لا ي أن ال اها  ة،أما  ،ف ان ة ال ة  القاع فهي قاع

ة ا اد الإق قة م ال ة م ائ ه  ،إج اك ل في م أنه لا  مقاضاة ال ي  وتق
اصة ن )٢٥(ال ه ت ل ة، ف ف فة ال ارسة ال م م انة ع ه ال ت على ه ا ت ، م

ج  ة ت ل ج ال ي ح ت ة تق ة، فالقاع ة ح ة لا سل ة أو ش ة اس سل
ولة،  ي لل ئ الإس ى ال الي أض ال ة، و ة فلا سل ول ة، وح لا م ول ال

ه لا  اصات، ول ع الاخ ارس ج ه ت اس ده، بل لاب أن و ف ارسها  ع أن 
اف  إش زراء  ة إلى ال ة الفعل ل قل ال ا ان فاته، وه ة ت ول زراء م ل أح ال ي
ه  ت ه ز الأول، ولق ام زراء أو ال ل ال ة رئ م ه ت ل عل ه ال أ رئ

سات ال رة، فال ه ول ال ة إلى ال ل ول ال ة م ال ة القاع ف ي تأخ  رة ال ه
اء  ، اما أ د ولا  ولة  اً لل رة رئ ه عل رئ ال ة ت ان ل ة ال اب مة ال ال

زراء عاون مع ال ال مة  لاها رئ ال ة ف   . )٢٦(ال الفعل
رة  س ة ال اح اصات م ال ولة م اخ ه رئ ال ع  ا ي غ م وعلى ال

زراء وع ع ال ة ك ارها، وح دع ، وح إص ان اض على الق ، وح الاع له
ة  ل ان ال ارة في م ل م ال زارة ت ان إلى الانعقاد، وح حله، فإن ال ل ال
اصات ت  ه الاخ ارسة ه ل فإن م ولة، ل ة رئ ال ول م م اً لع ة ن ف ال

ع رئ ال زراء، ولا  ل ال ة م اس اً ب ل ن ع ه، ولا  ف ها ب اش ولة أن ي
ز  زراء أو ال قع معه رئ ال ل ما ل ي فع ر ناف ال عه في أم م الأم ت

أن )٢٧(ال ولة  ف أن ح ؤئ ال ة  ان ل ول ال ال في ال ؛ إذ أن واقع ال
ل رئ ال  م ب ق زراء، وم ث  ار رئ ال اً على اخ زارة قاص ل ال زراء ت

م رئ  ق ا  ، ل ى  تعاونه معه ف دفة ال زراء ح اء ال ار أع اخ
                                                 

رة، ) ٢٤( عـارف، الإسـ ـأة ال ، م ر سـ ن ال ة والقـان اسـ : الـ ال ي ال ال م، ٢٠٠٥د. سامي ج
  .٣٠٠ص

(25) A W Bradley and K D Ewing: Constitutional and administrative law, thirth 
enth edition, 2002, p-41 

اســـي ) ٢٦( ـــ ال ة وفـــي الف عاصـــ ـــة ال ســـات الع لاث فـــي ال ات الـــ ـــل : ال ـــاو ان محمد ال د. ســـل
، ص جع ساب   .٤٦٣الإسلامي، م

ــ) ٢٧( ر وال ســ ن ال اني: القــان ــه امــة، د. محمد ال ، ال ــ ــة، جامعــة ال ان عــة ال ة، ال اســ  ال
  .١٨٢م، ص٢٠٠٦
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دوجاً  اراً م أنها ق ر  زارة  ل ال داً، اما ت ف زراء م ع رئ ال ار ب ق ولة  ال
زراء ولة ورئ ال راً م رئ ال ه   . )٢٨(م

ف ة وال ة ال ل ا ت العلاقة ب ال ا ك ادلة م ة ال قا عاون وال ال ة 
ة في  ف ة ال ل ة ال اه ة م ان عاون في إم و ال ازن، و ال اً  ام م عل ال
ان  وعات ق اني تق م ل ام ال ل ال مة في  ز لل ع، إذ  ة ال ل ع

ان م  ل اء ال ار أع ة لاخ ه ال ور أساسي  ه ب ان، وت ل اء ال ع لإج ال
ائها ح  ها، ولأع اع ات في م ا اء الان اول وج ة وت ال ات ال ا الان
فاع  مة وال اسة ال ح س ه، وش ة  اق ات وال ل اك في ال ان والاش ل ل ال دخ
ة ففي  ة ال ل ة مع ال ف ة ال ل ك ال ا ت ها دون دع خاصة،  ع

ة العا ان ولةال ة  .)٢٩(مة لل ة في دع ف ة ال ل ادلة في ح ال ة ال قا و ال ا ت ك
ان، أما  ل ، وحل ال ان ي على الق له، وال ان وف دورة انعقاده وتاج ل ال
قة  ح ال ق و ان ت ل ل اب وت ول والاس مة ال اجهة ال ان فله في م ل ال

ها. وع قة م مة وس ال ة:م ال ال ائ ال ال ع  اني ي ل ام ال ه فإن ال   ل
: ثنائية السلطة التنفيذية:

ً
  أولا

اً  ان مل اء  د ولا  س ان  ل اً أمام ال اس ول س ج رئ دولة غ م إذ ي
زارة  أل ال ان، وتُ ل ول أمام ال زارة  وم اره رئ ال رة، و ه أم رئ ال

ان  ل ةامام ال ام ة ت ول ة وم د ة ف ول   .)٣٠(م
زراء،  ز أو رئ ال غل م ال أن  ائ  اني لل ل ام ال ح ال ا  ك
ع  الي ال ال ان، و ل ة ال ه لع شح نف ز ان ي اح لل ى ال ع ح،  والع ص

ل اني ت ل ام ال زارة في ال ار ان ال اع ز،  ا في حالة الفف ه عادةً م  ب ع
آلفة. اب م ة أو م اح ب الأغل اب ح   ان

ل  ى م ة تُ ا ة ج ة، أ أنها ه ة واح اني وح ل ام ال زارة في ال ن ال وت
ل  ة الع ها وح ولة، و ف اسة العامة لل س ال ل ب ا ال زراء، و ه ال

ل ت رئاسة رئ ع اح  ال ال اقه، فهي  زار وات زارة في ال زراء، وت ال  ال
ة في  ام ة ت ول ول م زراء م ي أن ال ، وتع ام ة ال ة  ان ل ال ال

                                                 
، ص) ٢٨( جع ساب ، م ر س ن ال ة والقان اس : ال ال ي ال ال   .٣٠١د. سامي ج
رة، ) ٢٩( عـــارف، الإســـ ـــأة ال ـــان، م ل ـــال ال ـــى أع ـــة عل ف ة ال ـــل ـــة ال قي:  ـــ دســـ د. رأف

  .١٦١م، ص٢٠٠٦
، صد. سعاد ال) ٣٠( جع ساب لات، م ات وت عاص ت ة في العال ال اس : الُ ال   .١٣٩قاو
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ن  الي لا  ال اسة العامة، و س ال علقة ب ه وال ادرة م ال ال ارات والأع الق
ارا ه الق اف على ه ة انه ل ي ة  ول وب م ال ل واله ه ال ور أح ت ق

ها. ت ف ي أُت ات ال ل ره ال م ح ه أو ع ا ال أو على أساس    وتل الأع
ام  ائها ان ن ب اع ة، و ان ة م اني ه ل ام ال زارة في ال وتع ال
زارة  ا دام ال اؤها، ف ه أع لى  ة الف ال ي ح ة ل ة  ، فهي ن ان وت

اسة العامة س ال م ب ي تق ل أن  هي ال ها، فإن ذل ي ف ه على إدارتها وت وت
ار  زراء أن ي اخ ع على رئ ال ا ي ام، ل ان والان ائها ال ن ب اع

ة اح ار ال ل والأف اب ال اح أص ب ال زارة م ال اء ال   .)٣١(أع
  ثانياً: التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية:

ر على ال ال  ع الام ه في  ة ب ار عاون في ال ر ال لى ص وت
؛  اجهة الآخ ا في م ه ل م ي ب  سائل ال ادلة فهي ال ة ال قا اه، أما ال أوض
 ، ان ي على الق ه، وال له أو ف ان للانعقاد أو تأج ل ة ال ها دع مة ب فال

ان فله ا ل ان، أما ال ل اً تق وحل ال ، وأخ ق اء ال اب وج ال والاس ل
ت  قف الأخ إذا ما اع ل أن ت ل م ال ع  ل ت زارة، و ة ال ول ال

ا على الأخ  اه   .)٣٢(إح
  المطلب الرابع

  توزيع السلطات في النظام المختلط
اني ل ام ال ل م ال ج ب  ة مفادها ال ام على ف ا ال م ه ام  ق وال

ل ام ال ال ي  ل سُ ، ول اص الآخ ع ا  ه ل م ئاسي، وت  جع )٣٣(ال . وت
ة أرادت  ان ل ع الُ ال ام إلى أن  ل م ال اص  ج ب ع ة ال أساس ف
ام  ال ت  ل الامة، فأخ اش م ق ه ال ا ئ م خلال ان ات ال ة سل تق

أ ئ لا ُ ، فال ل ان ال ل اجهة ال ة في م ه ق ع ا  ه إلا أمام الأمة، وه ل ع
ها. ززارة نف اجهة ال ة في م ه ق أل امامه و   ال لا ُ

                                                 
، ص) ٣١( جع ساب ، م ر س ن ال ة والقان اس : ال ال ي ال ال   .٣٠١د. سامي ج
ة، ) ٣٢( ـة، القـاه ة الع ه ة، دار ال اس هاب: الُ ال ة، ود. محمد رفع ع ال ل ام أح ع د. ع

  .٨٩م، ص١٩٩٢
ـه ) ٣٣( لـ عل ـه، و ـاني عل ل ـام ال ـ ال غـ ع ـاني إذا  ل ه ب ام سـ ع ن ه ال ل عل ا  ك

ه. اني عل ل ام ال اص ال غ ع ه رئاسي إذا ما    ش
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ا في  ن اني في ف ل ام ال ل ال ما ف ، فع ل ام ال ا ال ا مه ه ن وتع ف
ة  ر س ي أقامها دس عة ال ا رة ال ه ا ال١٩٤٦ل ال اً ل اره م ن ان وت ل

ص  ل ح ة، ل ف ة ال ل ار ال ق م اس مة الأم ال أد إلى ع ال قة  ح ال و
ة  ر س ا دس ام ١٩٥٨واضع ع ملامح ال ة الأخ ب ف ة ال ل ة ال م على تق

ي م  ن ام الف قل ال اني، فان ل ام ال ائ ال ع خ قاء على  ئاسي مع الإ ال
ا ل ام ال ا ال ع دول أف ة و ا اللات ه رئاسي"، وتع أم ل "ش ي ب ُ ني، ف

هى  ي، ول ان ئاسي الأم ام ال اً لل ول تقل ه ال ه ه ت  ام، وأخ ا ال اً له مه
ة ن ة القان ئاس رة ال ات ع م ال ول إلى إرساء ن ه ال ا )٣٤(الام به ع ه ه ي . وعل

ال ل  ام ال ة:ال ال   ائ ال
: ثنائية السلطة التنفيذية:

ً
  أولا

مة، ورئ  ، إضافة إلى رئ لل ع رة م م ال ه ج رئ لل إذ ي
اصات  اخ ع  ، و د و ، فه  ع ول امام ال ل م ام ال ولة في ال ال

ان م اء  ئ س ولة امام ال ه وزارة م ة، ولى جان ة لا ش ة أم ح د ولة ف
اف على  ولة والإش ة لل اسة العان رة في وضع ال ه ك مع رئ ال ة، وت ام ت
 ، ع ول أمام ال ولة م ن رئ ال ة،  ف ة ال ل في ال ة  ول ها. أما م ف ت

ان. ل ولة امام ال زارة فهي م   أما ال
  التشريعية والتنفيذية: ثانياً: التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين

ام  ائ ال ، وهي خاصة م خ د و ات واسعة  رة صلاح ه ئ ال ل
، وحل  ان ارع الق ع ع م ان في ال ل ة ال ف ة ال ل ارك ال ئاسي، وت ال
اء  ات وج ا لة والاس مة ع الأس ا ال ة ن ا ان  ل م ال ق ان، و ل ال

، وال ق انيت ل ام ال ائ ال زارة، وهي خاصة م خ ة ال   .)٣٥(ول
  المبحث الثاني

  إمكانيات وحدود القضاء الدستوري في الأنظمة الديمقراطية
الح  ب ال ه ل اص م ار لا م ة  ا ق ه ال سخ  ق ال ت في ال

ي ت  ات ال الآل اعف  ام ي ة، فإن الاه ا ات الاج اق ال ال وال
ي  ات ال ه الآل مة ه ر في مق س اء ال ع الق رة. و س ة وال ا ق ات ال س لل
ة ما، أو  ل ل ل اف م اجهة ان ن في م ار دولة ال والقان اء إق خى س ت

                                                 
، ص) ٣٤( جع ساب ، م ائ ر ال س ام ال ات في ال ل ل ب ال أ الف د: م ل ح م   .٢٦ذب
ن ) ٣٥( اني: القان ه ، صد. محمد ال جع ساب ة، م اس ر وال ال س   .٢٣٩ال
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ة أخ  ات في أن ل لف ال ازن ب م ة على ال اف اء )٣٦(ال ة الق . وت أه
ر  س ائف ال لع ب اً أنه  ان ص اً، بل إذا  اءً عاد نه ل ق في 

ه  اق فعل م اسي  ام ال ا ال ل أح ض اً، ح  اً أ اس ة، فإن دوره س ائ ق
ة ة وال ف ل ال غال ال   .)٣٧(لأدوات اش

ة، س ا ق ة ال ر في الأن س اء ال ود الق ات وح ان ف على إم ع  ولل
وع،  ل إلى ثلاثة ف ا ال الي:تق ه   وذل على ال ال

ل الأول: - . ال ر س اء ال انة الق   م
اني: - ل ال ة. ال ق الأساس ق ام لل ر  س اء ال   الق
- : ال ل ال . ال ر س اء ال قلال الق ة اس ال   إش

  المطلب الأول
  مكانة القضاء الدستوري

س  ة ال ا اي ال ة ت قا ه ال ل ه ع ها  ع م ول؛ فال ة ال رة ح أن
الة، فإن  ه ال اره. ففي ه ن، وه ما زال ل ي إص ل وقائي، أ ت على القان
ة  ل اص ب ال ام الاخ ان اح فة ت ض الأساس هي و ة  ا فة ال و

الأن ى  ا ُ ة. وهي ت  ة ال ل ة، وال ف ة، أ تل ال عقل ة ال ان ل ة ال
ال  د ال ر ح س . بل إن ال ع العاد ان ه ال ل ها ال ع ف ي لا  ة ال الأن
احةً م  ي ل ت ص الات ال ه. وغ ذل أ ال ع  ال  له أن 
ل  ع خلاف ب ال ة. وفي حالة وق ة ال ل ال ا  ان فهي ت ل اص ال اخ
ه  عي، ففي ه ال ال ف أو ال ال ال رج ض ال ان ي وع ما إذا  ل م ح

لاف ا ال ر ه ال  في ه س ل ال الة فإن ال   .)٣٨(ال
ر  س ال ا  ان ق تأث ان الق م فه ا ه معل ، و ن ب وت غ ذج ال ا ال  ه

ة  ال ة.  ام رة ال ه أ ال ي ال أن ن اء الف ة الق ا ول، فإن م ه ال له

                                                 
عـة الأولـى، د. ) ٣٦( ة"، ال ـ ئ ره ال اسـي وصـ ـ ال ة "أُس ال اس ا: ال ال ف ال د عا م

ة،  ي، القاه   .٤٢٦، ص١٩٨٠-١٩٧٩دار الف الع
ــل بــ) ٣٧( أ الف ــ ــفي ل ي والفل ــار هــاب خفاجــة: الأســاس ال ــ ال ــ ع ات، رســالة  د. محمد أح ــل ال

رة،  ق، جامعة الإس ق ة ال ل راه،    .١٩، ص١٩٩٧د
ة، د. ) ٣٨( ــة، القــاه ــة الع ه ، دار ال ٍ ــ غ ٍ م ــات العامــة فــي عــال ق وال قــ ــ رســلان: ال ر أح أنــ

  .٤٦، ص١٩٩٣



  موقف القضاء الدستوري من تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية

  الباحث/ جاسم حسين درويش احمد المازمي

 

٢٣٠٣ 

ي  غ ن ال وحة، بل أك م ذل فإن القان ورها غ م ع ص ان  رة الق س ل
اس ان وال رة الق اك ال في دس احةً على ال   .)٣٩(ع ص

ن  ع ة ال في ال ول مه ه ال رة في ه س ال ال ال ا  وعلاوة على، ذل ت
ة  اب . الان ع ة وغ قابلة لل امها نهائ ن أح الي ت ال ة. و ان ل ة ال س ة لل ال

ول الأخ ق  ة، فإن أغل ال ا ة الاح ا ال ف  ول ق اك ه ال ل ه ان م فإذا 
ن.  ور القان ع ص عة  ف ن ال ع ف إلى ال في ال رة ته اك دس أت م أن

ال  ل ال عل الأم على س انو ا وال ول ة وت رة م الع   .)٤٠(ه
رة علاوة على  س ة ال ار؛ فال ا الا ذجاً خاصاً في ه ا ن ان م أل وتق
ة على  اف لى ال ، فإنها ت ان رة الق ة دس ا علقة  ة ال لاس اصات ال الاخ

ة، و رال ة الف ل اص ال ات واخ لا اص ال ازن ب اخ ها. ال ء ال اد الل  للأف
ل  ة ال في  ن لل اة ال رة الق ق عل  ة ت لات ع ح م ا ما  وه

ة تلق أك م  ة ُلاح أن ال ف ات ال ع وحة. ف ال ا ال ا  ١١٠الق
ة م إلغاء  ح لل ة ت ة م ن ها ل   على أُس قان ة، أغل ألف ق

ن  ة في  القان ن ة القان ة، بل إن الأن ه ال ق الأم على ه ه. ولا  ن  ع ال
ة  ا فع في ال قة ال ال  إع لاف درجاتها  اك على اخ ح لل ول ت ه ال ه

رة س   .)٤١(ال
وضة  ن ما في نازلة مع م ت قان ع فع  ة  لها أن ت ا أن ال ى ه ومع

وف أن ع ها. وم ال ة  عل ة في س ات ال لا ي دش في ال قة ال ه ال م ١٨٠٣ه
ي  ه بل فق تع ر س ع ب ف ن ال د إلى إلغاء القان مع القاضي مارشال، لا ت

وحة ازلة ال قه في ال م ت ة ع ان ة إم   .)٤٢(لل

                                                 
ات، د. ) ٣٩( ــل ــل بــ ال أ الف ــ ــفي ل ي والفل ــار هــاب خفاجــة: الأســاس ال ــ ال ــ ع جــع محمد أح م

، ص   .١١ساب
ة، ) ٤٠( اسـ ـة العامـة فـي الـُ ال ء الأول، ال ـ ة، ال عاصـ افعي أب راس: نُ ال ال د. محمد ال

رة،  امعي، الإس اب ال   .٢٩، ص١٩٧٧دار ال
ـة ) ٤١( ل  ، ـ ار أوامـ الإدارة، رسـالة ماج ة قاضـي الإلغـاء فـي إصـ : مـ سـل ر ا نـ ون إبـ خلـ

ن،  اد، القان غ   .٢٦، ص٢٠٠٣جامعة 
قاته في دولة ال "دراسـة مقارنـة"، ) ٤٢( ات وت ل ل ب ال أ الف ا محمد الع العازمي: م إب

ان،  ، ع ق الأوس ، جامعة ال   .٢٣، ص٢٠١٠رسالة ماج
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ح م  ولة ما  اسي ل ام ال ة في ال انة ال ي ع م اقع فإن ال وفي ال
اقي ب ام  ، وم اح اك ه ال ل ه رها م ي ت ارات ال ة الق ام ألة إل عاده م  أ

ة إلى ال  ع ة م اراً إلى أن ال ة، اع ة الأه ألة في غا ه ال ات لها. وه ل ال
ادة الأمة، ولا  ون س ها أنه  ل ع م ي  ة ال ة ال ل رتها ال ان أص في ق

ع ل  ل ن. فهل ت ل لاء ال رها ه ي أص ان ال وا الق اة أن  ة م الق
امي؟ ع الإل ا اراتها ال ي لق ح لها أن تع ي ت ة ال ا رة ال رة الق س ة ال   ال

ة  ل ع الأسال ال أ إلى  ة  لها أن تل ل ؛ فال ل اً  إن الأم ل دائ
اغه ة وف ارات ال ل ق ع عل ل ا ي ص  ال اها، وُلاح ذل  ا م م

ة،  اب ات الان ل ع الع ة ق تلغي  ة؛ ح أن ال اب ن الان ع ال في ال
اب اءات اللازمة لإعادة الان ة ق لا ت الإج ف ة ال ل   .)٤٣(غ أن ال

ان ا ح م الق ا ال  قاش على ه ، فإن ال ي ي علاوة على ذل ل
ا  ها ه ت ي ق ي لة ال اسات ال رة، وما هي الانع س اك ال ف ال إلغاؤها م 
اً ما  رة غال س اك ال و أن ال ات ي ع ه ال ني. له ار القان ق ال على الاس الإ
ان أك  ة، ون  ة ال ل ادرة ع ال ان ال ها للق ق عل ب ا ي رة  قى ح ت

ام اص ة لل ق الأساس ق ان ال عل  ا ي   .)٤٤(ة 
  المطلب الثاني

  القضاء الدستوري كضامن للحقوق الأساسية
ص  ال ت  لفة لا ي ة ال اس ة ال ل ب الأن ف ه ال  ق ال إن الف
ف  ة ق  ن لف الُ القان ها م ي أن ة ال ان الأساس في ح ذاتها، إن تأمل الق
ص،  ه ال ام به اسع  في م الال ق ال ها، ل الف ا ب ه   ا ع ت
افة  ها  ي ن عل ة ال قه الأساس ق ع  ا م ال وخاصةً ت ال

سات   .)٤٥(ال

                                                 
ر وال) ٤٣( سـ ء ال ة وال في ض اني "ال ل ل ال ل الع : أص ـابي"، د. محمد فه درو ـام ال

 ، ، ال ة دار ال س   .١١١، ص١٩٩٦م
ادة () ٤٤( ة لل ل ل ة "دراسة ت اس اة ال ة في ال ار از: ح ال ـ ٦٢د. داود ال ر ال سـ ) مـ ال

رة،  امعي، الإس ا، دار الف ال ن ام في ف   .١٤٨، ص٢٠١٢مقارنة مع ال
ة، دار ا) ٤٥( اس : الُ ال و وت ب ة، د. ث ة، القاه ة الع ه     .٣٢٩، ص١٩٨٦ل
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فادة  ا م الاس ء ت ال رة ع س اك ال قع على ال  ، ل ا ال وم ه
ق لاس ق اً م تل ال افة فعل ة ب  اواة فعل ار م إق ل  ه، و عل  ا ما ي

افة  فة م خلال إلغاء  ه ال ق ه ة، وت ا ه الاج ان ان م ا  ا مه ال
ق،  ق ه ال لة ه ف إعادة ال في  ه ي ت ر، أو تل ال س ق ال ي ت ان ال الق

عارضة  اح لل ة ال ق الأساس ق ه ال تها وم ب ه اع ص قفها، وس ع ع م ال
ح  د فق س ا ال ر، وفي ه س ات ال ق الف ل ن ت أنه م ل قان عارضة  ل
، وذل  ر س ل ال ن على ال ل قان ض  اب ع ل ال ع م ي ل غ ر ال س ال
ف على أك م رع  ي ت عارضة ال ح لل ه، وه الأم ال ي ر ة م دس ا ل

ر الأ س ا ال ال ال ه ع اء م اس   .)٤٦(ع
ة  ة ش ا رة  س ة ال ح لل سات ت ان ال م ال اقع، إذا  وفي ال
اً  ل هام اك ت ه ال قاد أن ه غي الاع ر فإنه مع ذل لا ي س ها لل ق ا ، وم ان الق

، ف جه ا ة لل ق الأساس ق ام ال ة اح ا الاً واسعاً واسعاً في م ة نلاح أن م
 ّ ارات ت ة أن ت ق اس اب س ة  لها لأس ف ة ال ل ها، فال فل م رقاب ي
ة  ل ي ت ال ة العامة ال ل ار أو ال ان ال ق عل الأم  ان، و ق الإن حق

ر س ة ال ان ق ي ت ال ع الأح ق، وفي  ق ه ال ق ه ة م خ ف ة ال
لاد اك الق في ال ع م ضي  ارات ت اذ ق فعها إلى ات ها ل   .)٤٧(نف

فاة الإسلامي ال  ب ال ل ح ا، ف ة ل ال لٍ جلي  ا الأم  ا ه وق لاح
فعل ذل  ا حاول أن  ة،  ن ارات قان اع ه  ي، لا  ت ا ق لٍ د ه  ا ت ان

اك، بل إنه ق ار الأت ة. أح ال ة الع س غ ال اسي  ل ار س
ل  ة م ا لقاً م م فل م ة ت ارج اسة ال ال علقة  ارات ال ، فإن الق وعلاوة على ذل
لي   ائ ها ال الإس ي ات ارات ال ع في الق لاً ال ، فلا  م اك ه ال ه

ن ها ال ي ات ارات ال ل الق س، و لان أو الق ات ال ض عق ف ة  س، والقاض

                                                 
ة ) ٤٦( ـ ـات ال لا ر لل سـ اسـي وال ـام ال ات فـي ال ـل ل ب ال قة الف د. سع ال علي: ح

ة،  ، القاه راه، جامعة ع ش ة، رسالة د   .٣٩، ص١٩٩٩الأم
ة والإدارـ) ٤٧( اسـ ي: لـ ال لع الغ ، ود. محمد  و ه ب ة، د. محمد  ـة، القـاه ـة الع ه ة، دار ال

ع، ص ة  ون س   .٣١٤ب
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ة  ق، فإن ال ق ه ال لة ه ى ع ال في  ول، وح ع ال ة على  اد اق
ة اق ارات م ها أمام ت رة ق ت نف س   .)٤٨(ال

لاً   ة، ف ة الغ ا ق ول ال اً في ال اسعة حال قاشات ال ل على ذل ال ا ت ك
اب، ال ف ب ح الإض ف العام  ال ارة ال أ اس ر و م س ه ال ق  

اصل،    ال في ال عل  ا ي ل  اً؟  راً أ ه دس ص عل ال
ع  ة  ق قاش  ة، لق ثار ال ه ال ان ح ان في ض ه و ح الإن ف ب ال

ة لل م  ال ا ه الأم  ل  ي  انا، ال ة د ل الأم ل مق ات م ال
ة  ا ار، و ح اءمة ب ال في الإخ ، ف  ال ر ف ال اردة م  م
ة  ل ها  اي ورة ح ة، وض ة للأس ال قاش  ح ال ل  ان؟  اصة للان اة ال ال

ع ة لل   .)٤٩(أساس
  المطلب الثالث

  إشكالية استقلال القضاء الدستوري
قلال الق ة اس ال ح إش اء إن  قلال الق ة اس ال ا إلى إش ل ر  س اء ال

اقع ي غ  ات، وال ل اقي ال انة  ف م عها ب اك م ذه أك إلى ت ه، فه م ب
ه،  ة القاضي نف ة وض ا ح ب اء  قلال الق ي ع اس اضح أن ال . م ال ذل

ه ال ل وضع ، و ل ة ب ة ال ل له، وما هي ال ة تأه ة وم و ع ة وال اد
ة ف ة ال ل ال ه  ، )٥٠(علاق ال اء ال غي ال ب الق ار ي ا ال . في ه

اء  اقف أو ق اء ال ة، و الق قلال لع إلى الاس ه ي ام، وال وح ر الأح ال 
ات عل ل ال ه وزارة الع ر إل   .)٥١(الادعاء، وه ال ت

                                                 
ء د. ) ٤٨( ـــ ة"، ال اســ ــات ال س ر وال ســ ن ال ، "القــان ر ســـ ن ال ســ فــي القــان : ال ــ شــ زه

وت،  زع، ب راسات وال وال ة لل ام ة ال س ة، ال ال عة ال   .٢٠٢، ص١٩٩٤الأول، ال
عــال: تــارخد. ) ٤٩( ــ ال ــي ع ون  ز ة، بــ ، القــاه ر عــة نــ ة، م ــاد ــة والاق ن ة والقان اســ الــ ال

  .٤٤ص ،تارخ ن
ـــــ الأول د. ) ٥٠( ة، الق عاصـــــ ة ال اســـــ ـــــة ال هـــــا فـــــي الأن ات وأث ج ل ي : الأيـــــ ـــــاع ـــــه ال رمـــــ 

ة،  ، القاه عة جامعة ع ش رة"، م ة ال ج ل ي   .٩١، ص١٩٩٨"الأي
ــــاو ) ٥١( ان ال اســــي د. ســــل ــــ ال ــــي الف ة وف عاصــــ ــــة ال ســــات الع ــــي ال لاث ف ــــ ات ال ــــل : ال

، ص جع ساب    .٤٩٩الإسلامي "دراسة مقارنة"، م
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اه واضح ب ا ه ات قى لق  ر ي س اء ال قلال الق نه أن اس لفقهاء م
غل  ة لا  له أن ي ة م اس ا س ا اء ال تعامل مع ق ا الق ، فه د حل م

ة اس ة ال فها الل ي تع لات ال أقل مع ال اص له م ال ه، بل لا م   .)٥٢(على نف
ان ة  ات ال لا ا في ال ة العل ا  أن ال اسة  لق لاح ق عارض ال

ان م خلالها ي حل أزمة  ي  ، وال ئ روزفل ة لل ي ة ال اد م، فق ١٩٢٩الاق
ال  خل في ال ال ة  ل ح لل ان ت ي  ان ال ع الق ة ج ألغ تل ال
إعادة  د  ان ق ه ئ  ة، غ أن ال اد ة الاق ها لل اه ع م اد ب الاق

ة ا ع ت ال ة العُل اجع ال اف إلى ت ة ال ، الأم ال أد في نها
ت إلى حل  ي اض ة ال رة ال س ة ال ة لل ال اه  يء تل اقفها، ونف ال م

ة ة الع س فاه ت ضغ ال ب ال قلال )٥٣(ح ي ع اس . ف  ال
ل ال م ق ال  رة، في ال س ة ال س اسي ال ام ال ة في ض ال انة ق

ه؟  م   ب
ف على  ني ق ي ع م د م ل وج فة عامة ي اء  قلال الق ان اس إن ض
ف  ل ت ه ي ق نف ات، وفي ال ل افة ال ة  ا ي ت م ات اللازمة ال س ال

غل د ح له أن  ي ت ة ال ض ة وال ات ات ال ان هلات والإم ون القاضي على ال
اسي ع ال غ ال ض ل ع   .)٥٤(ال

ة في  ائ ة الق س ود ال اة الأورو ح عة م الق ره م لق ب تق أص
، اس اجه فق ضغ ال ي لا ت ا، وال ة  أورو بل أك م ذل فهي تعاني م سل

ة اللازمة، وم ث ا ه ال ا ف لأص ا الأخ  له أن ي ال، ح أن ه  فإن ال
ها، بل م  ان ل ولا ال م م قل غي ال رة لا ي س ة ال ائ ة الق س ال
ات  س لف ال ها ض م ة، أ رص اق ل ال عامل معها م م ور ال ال

اسي ام ال دة في ال ج ات ال ل   .)٥٥(وال

                                                 
ــان "دراســة مقارنـــة"، دار د. ) ٥٢( ل ة ال ــ ة ع ــ ـــل  : الف ــ ــ محمد ه ــار، ود. ح ــي محمد ال ز

ة،  ة، القاه ة الع ه    .١٥٩، ص٢٠٠٠ال
)٥٣ (: او ان ال ، ص د. سل جع ساب ر "دراسة مقارنة"، م س ن ال ة والقان اس   .٤٧١ال ال
، ص) ٥٤( جع ساب مة"، م ولة وال ة "ال اس لة: ال ال امل ل   .٣١٣د. محمد 
ء ) ٥٥( ــ هــا"، ال ولــة وح ــة فــي ال ن ــة القان ر العــام "ال ســ ن ال القــان ســ  : ال ــا ن ر د. إدمــ

اني، دار العل لل وت، ال ، ب   .٥٥٨، ص١٩٧١لاي
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ة م ل احات ع اق وج  ال قاشات ق س  ه ال اقع إذا ل ت ه ة وفي ال
ن، فإنها  ار دولة ال والقان عامة لإق ه  ان ر وم س اء ال ور الق عل ب ا ي
اء، ومقارنة  ا الق غال ه ل اش ادل وجهات ال ح ة ل ة م ة عل ل ل شَّ
ل  ا الق ة م ه ات ع س ت م ف ا ل ت عة، وح ارب م ه م خلال ت وضع

اح ارس وال ح لل عه  ت ة في ج  ة م ا ع ا ل ق اور ح ال ب  الع
ام الآخ ام واح وء والال   .)٥٦(اله

  
  الخاتمة

: نتائج الدراسة:
ً
  أولا
ن"  -١ ت م عه "أفلا لة ام ة  احل تار ات م  ل ل ب ال أ الف إن م

ائف  ولة ثلاث و " ال ي أن لل أرس وراً " "، م ان ه "الق ا لاً إلى في  وص
ه  ه ال ا " في  ك" و"م ن ل ات "ج ، وت ذل في ن ي الع ال
ل في  اك ف ن ه ورة أن  ات على ض ه ال ع ه )، ح أج ان (روح الق

ولة. ات ال عاون ب ه وح ال ناً ي ب ل م ا الف ن ه ولة، وأن  ائف ال  و
ات  -٢ ل ل ب ال أ الف ف م ة، يه ة (ال ئ ائف ال ال زع و إلى ت

ة ب  ل ى لا ت ال ة ح او لة وم ف ات م ة) ها ه ائ ة، والق ف وال
. ة على أخ اء سل م اع ان ع ة، ول  واح

ة  -٣ اس ة ال ة الأن ات م خلال دع ل ل ب ال أ الف ك" إلى م ن ل دعى "ج
أ، إذ أك ا ال ى ه ي ت ة  ال ل ة، وجعل ال اب مة ال ة لل ع ادة ال على ال
ا. ة العُل ل ة هي ال  ال

ر  -٤ س اسي وال ام الفقه ال اه ولة  ات العامة في ال ل ت العلاقة ب ال أث اس
ع،  ة وال ل ال ق ة ال على م ع ه العلاقة م آثار  ا له اً ل م ن م الق

أ الف ا  م ه اس م و رٍ م فالة ق ع إلى  ات، وال ي ل ل ب ال
اصات  ة الاخ اش ى ت م م لاث، وذل ح ات ال ل ل م ال قلال ل الاس
ا في  ل  اقي ال ها م  ي  أن تقع عل ة ال صا اً ع ال ع حة لها  ال

اتها. انها وصلاح قادها ل  ذل م تع لها واف

                                                 
ارســـة ) ٥٦( ب م ـــاني "أســـل ء ال ـــ ة، ال اســـ ر والـــُ ال ســـ ن ال ل القـــان : أصـــ ـــ د. محمد أرزقـــي ن

 ، ائ ، ال اعة وال ة"، دار الأمة لل عاص ولة ال   .١٨١، ص٢٠٠٠ال في ال
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ة  -٥ ل ادة رئ ال ج ال ل  ه ال رة) في م وح ه ة (رئ ال ف ال
ائي، في  ٧٤ ف الاس ه ال اجهة ه اءات اللازمة ل اذ الإج ات ر  س م ال

ادة ( ل ل ال رة أن ١٦ح ي ه ي م رئ ال ن ر الف س ) م ال
زراء ورئ ال ارة رئ ال ع اس اءات  ه الإج ل ي ه ة وال ة ال

ادة  اقي في ال ر الع س ع ال ل ال ا ي خ، ب ل ال ر وم س / ٦١ال
ي  افقة ثل زراء م ل رئ ال اءات م ق اذ الإج اقي لات ر الع س تاسعا/ ج م ال

اب.  ل ال اء م  أع
ة، وم ث -٦ اب ة الان ل اف على الع اد الإش إس ع ال  اً فعل ال ل ح  ت

ات، ح  ا ة للان ة ال ائي هي اله ل ق ة ذات ت ابي إلى ه ل ال ال
قى  ، ول ي اب ال ل ال ة على ت م ف ة ال ل ة ال اه  قل م
ل رئ  اب م ق ل ال ود في م د ال اه س تع الع م تل ال

ة. ف ة ال ل  ال
ف -٧ ة ال ل اب في ته ال ل ال ة م ان، ح ي دع ل اعات ال ة على اج

ن  ل ي  اء ال ة الاع اءً على رأ أغل ة أو ب ف ة ال ل ار م ال ق م 
ابي.  ل ال  ال

ل  -٨ ات ول الف ل ن ب ال ل ال أ الف ي إلى الأخ  ن ام الف ع ال
عاون و  عاً م ال ق ن ام، وذل ل ا ال لفة  ات ال ل ات ال ازن ب صلاح ال

ل إلى ت  ي ال  ئاسي الأم ام ال اني، على خلاف ال ام ال في ال
ع م  د ن ع م وج لفة، ون ذل لا  ات ال ل ام ب ال ل ال عاً م الف ن

ود. اً ول في أض ال ات أ ل عاون ب ال ة وال قا  ال
س -٩ اده ل ي ال ة في أ مادة م م ة ال ولة الإمارات الع اد ل ر الات

ر ذل ه  ات، ولعل ما ي ل ل ب ال أ الف ي على م لٍ ض احةً أو  ص
ها م  ة على غ ف ة ال ل فة ال ح  ج ر الإماراتي ن ت س جه العام في ال ال

. ات الأخ ل   ال
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  ثانياً: التوصيات:
ا يلي:م خلال مع اح  صي ال ها، ي ائ راسة ون   ات ال

ات، وذل  -١ ل ل ب ال أ الف ر الإماراتي على م س احةً في ال ورة ال ص ض
ة  ان سل ٍ فعال، ودون  قه على ن ة، مع ت ول الع ي م ال الع ةً  أس

.  على اخ
ات في دولة الإمارات الع  -٢ ل ن ب ال ل ال الف ورة الأخ  ة، وه ض ة ال

ام. ل ال ات، ول الف ل ادلة ب ال ة ال قا ازن وال ل القائ على ال  الف
ة في  -٣ فة ال اد في ال ي الات ل ال ارك ال ل على أن  غي الع ي

ارها،  ها وق اق ان وم ارع الق اح م ة فعالة في اق ة ح ار دولة الإمارات م
أ خ ب له.وأن ي ار أنها م ص ع ع على اع اض ه ال ل في ه   ال

ل -٤ زراء امام ال ة لل اس ة س ول د م ورة وج ن له ال  ض ي، وال  ال
ة. ة ال زراء في دولة الإمارات الع زراء وال ل ال قة م رئ م    ال

  
  قائمة المراجع

ج في الُ  .١ ا: ال ا ع الع ش ام إب ل ال ل ر "ت س ن ال ة والقان اس  ال
عار  "، دار ال ر ال س ون تارخ نال رة، ب   .ف، الإس

قاته في دولة ال "دراسة  .٢ ات وت ل ل ب ال أ الف ا محمد الع العازمي: م إب
ان،  ، ع ق الأوس ، جامعة ال  ،٢٠١٠مقارنة"، رسالة ماج

ن  .٣ ء  إدم ها"، ال ولة وح ة في ال ن ة القان ر العام "ال س ن ال القان س  : ال را
وت،  ، ب لاي اني، دار العل لل  ١٩٧١ال

ة،  .٤ ة، القاه ة الع ه ، دار ال ٍ غ ٍ م ات العامة في عال ق وال ق ر أح رسلان: ال أن
١٩٩٣ 

ة الع .٥ ه ة، دار ال اس : الُ ال و وت ب ة، ث  ١٩٨٦ة، القاه
ت  .٦ اجعة: صف امل، م ة: ام  ج ة، ت ات ال لا ر ال اء على دس ن: أض ج هارم

ة،  ة، القاه ل ال ة الأن ، م ل  م١٩٨٢ع ال
٧.  ، ائ ، ال م لل ، دار العل ر س ن ال ج في القان ار: ال د ي ب  م٢٠٠٣ح
اني .٨ ل ل ال ل الع : أص ام  ح فه درو ر وال س ء ال ة وال في ض "ال

 ، ، ال ة دار ال س ابي"، م  ،١٩٩٦ال
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٩.  ، ار أوام الإدارة، رسالة ماج ة قاضي الإلغاء في إص : م سل ر ا ن ون إب خل
اد،  غ ن، جامعة  ة القان  ، ٢٠٠٣كل

ة  .١٠ ل ل ة "دراسة ت اس اة ال ة في ال ار از: ح ال ادة (داود ال ر ٦٢لل س ) م ال
رة،  امعي، الإس ا، دار الف ال ن ام في ف  ٢٠١٢ال مقارنة مع ال

١١. ، ائ ر ال س ام ال ات في ال ل ل ب ال أ الف د: م ل ح م ،  ذب رسالة ماج
ة ات  ، اج ل اي  - جامعة ال ، ف ائ   .٢٣م، ص٢٠٠٦ال

ف .١٢ ة ال ل ة ال قي:  ان، مرأف دس ل ال ال رة، ة على أع عارف، الإس أة ال
 .م٢٠٠٦

ة، الق الأول  .١٣ عاص ة ال اس ة ال ها في الأن ات وأث ج ل ي : الأي اع ه ال رم 
ة،  ، القاه عة جامعة ع ش رة"، م ة ال ج ل ي  ١٩٩٨"الأي

ه على ال .١٤ ة وأث ف ة ال ل اي دور ال خ: ت ان محمد  ي، ق رم ة، دار الف الع ا
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ة،  .١٥ ، القاه ر عة ن ة، م اد ة والاق ن ة والقان اس عال: تارخ ال ال ي ع ال ز
ون تارخ ن   .ب

ار، و  .١٦ ي محمد ال ل فيز : الف ان "دراسة مقارنة"، دار ح محمد ه ل ة ال ة ع  ص
ة،  ة، القاه ة الع ه  .م٢٠٠٠ال

ة"، زه .١٧ اس ات ال س ر وال س ن ال ، "القان ر س ن ال س في القان : ال  ش
وت،  زع، ب راسات وال وال ة لل ام ة ال س ة، ال ال عة ال ء الأول، ال ال

 .م١٩٩٤
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ق .٢٣ اناتها وم رها وض ات في ت ات العامة "ن لي: ال أة لها"، مع ال م
رة،  عارف، الإس   م١٩٧٥ال

رة  .٢٤ س اد ال ال قارنة  ة مع ال اس ة ال ر والأن س ن ال لي: القان ع ال م
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ل راه،  رة، رسالة د ق، جامعة الإس ق  ١٩٩٧ة ال
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امة،   م٢٠٠٦ال

ة،  .٣٣ ة الع ه ة والإدارة، دار ال اس ي: ل ال لع الغ ، و محمد  و ه ب محمد 
ع، ة  ون س ة، ب  القاه

وت،  .٣٤ ة، ب ة الع ه ة، دار ال اس ات وال ال : ال ع ن  م١٩٨١محمد ع ال
مة"،  .٣٥ ولة وال ة "ال اس لة: ال ال امل ل ة، محمد  ي، القاه   .م١٩٧١دار الف الع
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